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لاتفاقية الدولية للقضاء علىا
 جميع أشكال التمييز العنصري

  العنصري لجنة القضاء على التمييز
  الدورة الخامسة والسبعون

  ٢٠٠٩أغسطس / آب٢٨-٣

   ٩بموجـب المـادة      النظر في التقارير المقدمة من الـدول الأطـراف            
  من الاتفاقية

   الختامية للجنة القضاء على التمييز العنصريالملاحظات    

  الفلبين    
، CERD/C/SR.1957) و (CERD/C/SR.1956 ١٩٥٧ و ١٩٥٦نظرت اللجنة في جلستيها       -١

 من الخامس عشر    ،الدوريةالفلبين  ، في تقارير    ٢٠٠٩أغسطس  / آب ١٨ و ١٣المعقودتين في   
  عتمـدت اللجنـة في     وا. (CERD/C/PHL/20)المقدمـة في وثيقـةٍ واحـدة        إلى العشرين   

، الملاحظـات   ٢٠٠٩أغسطس  / آب ٢٧، المعقودة في    (CERD/C/SR.1969) ١٩٦٩جلستها  
  .الختامية التالية

  مقدمة  - ألف  
 من الخامس عشر إلى التقريـر       ،ترحب اللجنة بتقديم الدولة الطرف التقارير الدورية        -٢

تُعرب عن تقديرها للحوار    كما  . لاستئناف الحوار معها   التي أتاحها ذلك   وبالفرصة   ،العشرين
 الذي أجرته مع الوفد وللردود المقدمة على كثيرٍ من الأسئلة المثارة في  الزاخر بالمعلومات اء  البنّ

  .قائمة المسائل والتي طرحها أعضاء اللجنة خلال الحوار
 عاماً، فإنهـا تـدعو   ١١ أن التقرير قد مضى على موعد تقديمه ، تلاحظ واللجنة إذ   -٣

  .رف إلى مراعاة المواعيد النهائية المحددة لتقديم تقاريرها في المستقبلالدولة الط
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  الجوانب الإيجابية  -باء   
تحيط اللجنة علماً مع الارتياح بأن الدولة الطرف قد صدَّقت على جميع معاهـدات                -٤

  الأمم المتحدة الأساسية لحقوق الإنسان وغيرها من المعاهدات الدولية لحقـوق الإنـسان،            
سيما   إليها، والتي لأحكامها تبعات مباشرة على موضوع التمييز العنصري، ولا          ضمتأو ان 

   واتفاقيةالمتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة) ١٩٥٨(١١١اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      
  الأمـم المتحـدة للتربيـة والعلـم                                        المعقودة في إطـار منظمـة               التعليم   في         التمييز        مناهضة
    ).يونسكوال( والثقافة

                                                                 الدولة الطرف المستمر مع الأمم المتحدة في قـضايا متعلقـة                بعمل               وترحب اللجنة     - ٥
                                       وبمشاركتها في مؤتمر اسـتعراض نتـائج                                                       بحقوق الإنسان، بما فيها حقوق الشعوب الأصلية،        

   .                             في مجال تعزيز الحوار بين الأديان             ديربان وعملها
 حيـز   ١٩٩٧ية الصادر عام     قانون حقوق الشعوب الأصل    بدخولترحب اللجنة   و  -٦

 وإنشاء اللجنة الوطنية المعنية بالشعوب الأصلية، منذ تقديم الدولة الطـرف تقريرهـا              النفاذ،
  .(CERD/C/299/Add.12)الدوري الأخير 

 الـشعوب   لـدى باعتراف الدولة الطرف بنظام العدالة التقليـدي        وترحب اللجنة     -٧
  . لهماوحمايتهالديها الأصلية وآليات حل التراعات 

 التي أصدرتها لجنة الشرطة     الاعتياديةوتعرب اللجنة عن تقديرها للتعليمات الإجرائية         -٨
   الجـنس الوطنية ضماناً لعدم تعرض العاملين في الشرطة الوطنية الفلبينية للتمييز على أساس             

  .وتعيينهمأو الدين أو الأصل الإثني أو الانتماء السياسي لدى توظيفهم واختيارهم 
وتلاحظ اللجنة أن من الجوانب الإيجابية في التقرير عدم إمكانية حصول العاملين في               -٩

القوات المسلحة الفلبينية في رتب معينة على ترقيات ما لم يحصلوا على شهادة من لجنة حقوق 
الإنسان في الفلبين تثبت عدم تورطهم في قضايا معلقة يُتهمون فيها بارتكـاب انتـهاكاتٍ               

  .لهاارتكابهم نتائج تحقيقات قضائية سابقة تفيد بن أو عدم صدور لحقوق الإنسا
المتـأثرة  وترحب اللجنة بالتزام الدولة الطرف النهوض بعملية السلام في المنـاطق              -١٠

  .بالتراع المسلح
وتشير اللجنة مع التقدير إلى الدور النشط الذي يضطلع به مجتمـع مـدني متَّقـد،          -١١

قوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنـسان في الفلـبين في تقـديم            وكذلك المؤسسة الوطنية لح   
  . معلوماتٍ وافية إلى اللجنة

 بحقـوق الـشعوب   المعنيـة آلية الخبراء وتحيط اللجنة علماً بأن الدراسة التي أعدتها         -١٢
إعمال حق الشعوب الأصلية في     من أجل    عن الدروس المستفادة والتحديات القائمة       الأصلية
وتعرب اللجنة عـن  .  تستشهد بعددٍ من الأمثلة من الفلبين  (A/HRC/EMRIP/2009/2)التعليم  
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 ـ المنهج الدراسي الأساسي للشعوب الأصلية ووضعتقديرها لما تلقته من معلوماتٍ عن      واد الم
ادراتٍ تعليميـة    على سبيل التجربة، وكذلك عن مب      تعليمية لنظام التعليم البديل واختبارهما    ال

  . ة وبرنامج المساعدة التعليمي،يم العالي التعلأخرى تشمل مجال

  دواعي القلق والتوصيات  - جيم  
 الدولة الطرف في تقريرها الدوري ومفاده أن        ما ذكرته تعرب اللجنة عن قلقها إزاء        -١٣

  ما وُجد قط في الفلبين على المـستوى الرسمـي أو علـى أرض الواقـع،     "التمييز العنصري   
 حكومـة   فـإن لذلك،  "و )٦الفقرة   ("ولا منعزلةً  متقطعة   رسمية ولا لا بصورةٍ منهجية ولا     

"  لا وجود للتمييز على أساس العنصر أو اللون أو الأصل الإثني في الفلـبين              تقول إنه الفلبين  
  ).١٣الفقرة (

 قد يكون مقبولاً، فإنها     رسميفي حين تعتبر اللجنة أن إنكار وجود تمييز عنصري          
 الحسنة المقصد قد تكون لها،       المحايدة أو  ساتترغب في الإشارة إلى أنه حتى السيا      

 سلبية أو غير مرغوب فيها علـى العلاقـات          آثاربشكل مباشر أو غير مباشر،      
وتكرر اللجنة ملاحظاتها التي تفيد بأنه لا يمكن        . العنصرية وتفضي إلى تمييزٍ فعلي    

   أرضـه،   لتمييـز العنـصري علـى     عدم وجـود ا    لبلدٍ من البلدان أن يدعيَ    
  .شرط مسبق لمحاربتها التمييز هو ظاهرةعتراف بوجود وأن الا

وتشير اللجنة إلى أنها لم تتلقَ توضيحاتٍ كافية بشأن وضـع الاتفاقيـة في النظـام               -١٤
جـزءاً مـن    "وبينما تشير اللجنة أيضاً إلى أن الدولة الطرف تعتبر الاتفاقية           . القانوني الوطني 

أحكام الاتفاقية لا تُنفذ تلقائياً وتتطلب نفاذ تـشريعٍ   ، فإنها تلاحظ أن كثيراً من       "قانون البلد 
  .وطني بشأنها على الصعيد الوطني

تحث اللجنة الدولة الطرف على ضمان تطبيق الاتفاقية تطبيقاً كاملاً في النظـام             
  . القانوني الوطني، بسبلٍ منها اعتماد التشريع اللازم لذلك

بما قدمته الدولة الطرف من معلوماتٍ عمـا        وفي الوقت الذي تحيط فيه اللجنة علماً          -١٥
الوطني والمحلـي وعلـى صـعيد        تشريعية وقضائية وإدارية على الصعيدين       اتخذته من تدابير  

مناهضة التنميط "إلى توفير الحماية من التمييز العنصري، وبأن مشروع قانون           ترميالمحافظات  
س، فإنها تظل قلقةً من أن الدولـة         الكونغر ينتظر أن ينظر فيه   " ٢٠٠٧الديني والعنصري لعام    

  .  الطرف لم تعتمد قانوناً شاملاً ضد التمييز
توصي اللجنة بأن تعتمد الدولة الطرف قانوناً شاملاً للقضاء على التمييز علـى             
أساس العنصر أو اللون أو النسب أو الأصل الوطني أو الإثني، يـشمل حمايـة               

وتطلب اللجنـة مزيـداً مـن       .  كافة الحقوق والحريات المحمية بموجب الاتفاقية    
   والعنـصري   مناهـضة التنمـيط الـديني     "المعلومات عن حالة مشروع قانون      
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العنصري المعروضـة   وغيره من مشاريع القوانين المتعلقة بالتمييز       " ٢٠٠٧لعام  
  .نظر فيهاعلى الكونغرس لي

لأفكـارٍ  قلق إزاء استمرار غياب أحكام عقابية تصنف أي نـشر           الويساور اللجنة     -١٦
تحريض على ممارسة العنف أو التمييز      أي  قائمة على مفاهيم التفوق أو الكراهية العنصرية، أو         
 بوصفها أفعالاً يعاقب عليها القـانون،       ،العنصري، أو أي تحريض على ممارسة هذه الأفعال       

المادة  ضماناً لإنفاذ    ، العنصري وتحرض عليه   للتمييزالأنشطة التي تروج    ووتمنع جميع المنظمات    
  . من الاتفاقية إنفاذاً كاملا٤ً

تكرر اللجنة توصيتها بأنه ينبغي للدولة الطرف أن تُصدر تشريعاً عقابياً محدداً في             
   . من الاتفاقية٤جميع المجالات المطلوبة في المادة 

وتعرب اللجنة عن أسفها للافتقار إلى بيانات إحصائية مفصَّلة عن مستوى تمتع أفراد            -١٧
الأصلية والأقليات الإثنية وغير المواطنين تمتعاً فعلياً بالحقوق المحمية بموجب الاتفاقية،           الشعوب  
تقييم الحالة الاجتماعية الاقتصادية لمختلف الفئات      دون الحصول على هذه البيانات      إذ يتعذر   

لإثـني  بيد أن اللجنة تحيط علماً بأن الفلبين تعتزم إدراج الأصل ا    . السكانية في الدولة الطرف   
كما تحيط اللجنة علماً بمـا      . ٢٠١٠كأحد المتغيرات في سياق التعداد الوطني للسكان لعام         

قياس مستوى الوعي بحقـوق الـشعوب        بهدف   يُبذل من جهود في إطار مشروع ميتاغورا      
  .أملاك أسلافها وأراضيهم ومستوى إعمال هذه الحقوقالأصلية في 

ة ومحدَّثة عـن الحالـة الاجتماعيـة         دقيق إذ تشير إلى أهمية جمع بيانات      ،واللجنة
   الدولة الطـرف علـى أن تـستخدم تعـداد       الاقتصادية للسكان، فإنها تشجع   

الأصل الإثـني علـى     و  الجنس مؤشرات مفصَّلة حسب   في إدراج    ٢٠١٠عام  
 عليهـا في  أساس نظام التعريف الذاتي الطوعي، وأن تقدم البيانات التي ستحصل       

إلى  توجه اللجنة انتباه الدولة الطـرف     في هذا الصدد،    و. تقريرها الدوري المقبل  
 من مبادئها التوجيهية المتعلقة بشكل التقـارير ومـضمونها          ١٢ و ١٠الفقرتين  

(CERD/C/2007/1).   دولـة الطـرف مـع      توصي اللجنة بأن تتشاور ال     كذلك
تعداد الـسكان وتـشجع   ل السابقة العملية التحضيرية  المعنية في المجتمعات المحلية 

  .مشروع ميتاغورامن قبيل مبادرات اتخاذ 
وتعرب اللجنة عن تقديرها لما قدمته الدولة الطرف من معلومات عـن اسـتئناف                -١٨
 وتحيط علماً بما اتُّخذ من مبادراتٍ كثيرة لحماية         يات السلام في شتى مناطق التراع المسلح      عمل

ب اللجنة باعتزام الفلبين إنشاء   وترح. ، بما في ذلك الأطفال    الشعوب الأصلية في مناطق التراع    
آلية رصد وإبلاغ فيما يتعلق بحالة الأطفال وإنشاء لجان أخرى لرصـد عمليـات الـسلام                

أصل انتهاكات حقوق   ت تناقلته التقارير من  غير أن اللجنة تعرب عن قلقها حيال ما         . المختلفة
.  تضرراً فادحـاً   المسلحالتي لا تزال متضررةً من التراع       الإنسان الخاصة بالشعوب الأصلية،     

واللجنة قلقة أيضاً لاستمرار وقوع قادة هذه المجتمعات المحلية ضحايا لعمليات إعدام خارج             
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 بلاغات تشير إلى احـتلال      وحيالنطاق القضاء، فضلاً عن تعرضهم للاختفاء والاحتجاز،        
  . سلحة أراضي الشعوب الأصليةالمماعات الجالقوات المسلحة و

إلى  جهودها الرامية إلى إعادة السلام       لة الطرف على أن تواصل    تحث اللجنة الدو  
، وحماية الجماعات الضعيفة مـن انتـهاكات        المناطق المتضررة من التراع المسلح    

أن سيما الشعوب الأصلية وأطفال الجماعـات الإثنيـة، و         حقوق الإنسان، ولا  
 انتـهاك ب في جميع ما يرد من ادعـاءات         نزيهة إجراء تحقيقات مستقلة و    تضمن

 لجنة حقـوق الطفـل في       أصدرتها وإذ تشير اللجنة إلى توصيةٍ    . حقوق الإنسان 
بـشأن    بموجب البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل      ٢٠٠٨يوليه  /تموز

 قانون حقوق الشعوب     بإنفاذ إشراك الأطفال في التراعات المسلحة، فإنها توصي      
لمسلحة أو الجماعات المسلحة     عدم تجنيد القوات ا     لضمان ١٩٩٧عام  لالأصلية  

 الجماعــات الإثنيــة  غيرهــا مــنلأطفــال الــشعوب الأصــلية وأطفــال
CRC/C/OPAC/PHL/CO/1)   وتطلب اللجنة مزيداً من المعلومات     . )١٩، الفقرة

 عن متابعة تقارير كل من المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء  
المقرر الخاص المعني بحالـة     و (A/HRC/8/3/Add.2) أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً    

  .(E/CN.4/2003/90/Add.3) حقوق الإنسان والحريات الأساسية للسكان الأصليين
 على الـشعوب    لتراع المسلح لنتيجة   الداخلي   آثار التشرد  إزاءقلق  الويساور اللجنة     -١٩

  .الأصلية بخاصة فيما يتعلق بسبل عيشها وحالتها الصحية وتعليمها
بـشأن التـشرد الـداخلي      ي اللجنـة، في ضـوء المبـادئ التوجيهيـة           توص

(E/CN.4/1998/53/Add.2)          بأن تعتمد الدولة الطرف تدابير كافية بغية ضـمان ،
 خاصةً من الاتفاقية، و   ٥تمتع الأشخاص المشردين داخلياً بحقوقهم بموجب المادة        

  .حقهم في الأمن وحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
 تعربوبينما تلاحظ اللجنة ما قُدم من معلوماتٍ إضافية عن ولاية أمين المظالم، فإنها      -٢٠

 الـتي    والأعمال  للأنشطة الفعلي لأن هذه المعلومات لا تشير بوضوح إلى النطاق          عن أسفها 
  .يباشرها أمين المظالم في مجال مكافحة التمييز العنصري

قريرها الدوري المقبل معلوماتٍ محددة     في ت ي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف       توص
 التي يباشرها أمين المظالم في مجال مكافحـة    والأعمال  للأنشطة الفعليعن النطاق   

  .ؤسسية لاستقلالهالمضمانات الالتمييز العنصري، وعن 
وتعرب اللجنة عن تقديرها لعمل لجنة حقوق الإنسان في الفلبين، وهـي مؤسـسة             -٢١

  لا تشمل   ولايتها لأنقلق يساورها   الشأة وفقاً لمبادئ باريس، لكن      وطنية لحقوق الإنسان من   
  .صراحةً الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
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 توصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية       إحدىوإذ تشير اللجنة إلى     
ــة الــصادرة في كــانون الأول   ،E/C.12/PHL/CO/4( ٢٠٠٨ديــسمبر /والثقافي

 حمايـة الحقـوق الاقتـصادية       بإدراج فإنها توصي الدولة الطرف      ،)١٣ة  الفقر
  .والاجتماعية والثقافية وتعزيزها في ولاية لجنة حقوق الإنسان في الفلبين

 يتضمن  يثير الإعجاب  اللجنة أن قانون حقوق الشعوب الأصلية هو تشريع          وتلاحظ  -٢٢
علـى  وتعريف الآخرين لها    فها الذاتي    يعرض لتعري  جديراً بالترحيب للشعوب الأصلية   اً  تعريف

 على ممتلكات الشعوب  الملكيالامتياز بدأم وتعرب اللجنة عن قلقها من أن تطبيق . حدٍّ سواء 
. بموجب قانون حقوق الشعوب الأصلية    المتأصلة   الأصلية يبدو مخالفاً لمفهوم الحقوق الطبيعية     

قـانون التعـدين     (٩٤٢ الجمهورية    معلوماتٍ تفيد بأن قانون    إزاءقلق  الكما يساور اللجنة    
    .  كبيراً حقوق الشعوب الأصلية إخلالاً يخل بقانون) ١٩٩٥الصادر عام 

توصي اللجنة بأن تجري الدولة الطرف، بالتشاور مـع الـشعوب الأصـلية،             
استعراضاً مستقلاً للإطار التشريعي المتعلق بممتلكات الشعوب الأصلية، مع إيلاء   

الاتساق بين قانون حقوق الـشعوب الأصـلية، ومبادئـه           خاصة لمسألة    مراعاة
  . ذات الـصلة بـادئ  وغيرها مـن الم     الملكي الامتيازالتوجيهية التنفيذية، ومبدأ    

 توصيات اللجنـة المعنيـة بـالحقوق الاقتـصادية          إحدىوإذ تشير اللجنة إلى     
ــانون الأول  ــصادرة في ك ــة ال ــة والثقافي ــسمبر /والاجتماعي  ٢٠٠٨دي

)E/C.12/PHL/CO/4  ،  تحث الدولة الطرف على تنفيذ قـانون        ، فإنها )١٦الفقرة 
بضمان تمتع الشعوب الأصلية    سيما   حقوق الشعوب الأصلية تنفيذاً كاملاً، ولا     

 تمتعاً فعلياً بحقوقها في أملاك أسلافها وأراضيهم ومواردهم الطبيعية، وكفالة عدم          
 أراضـي الـشعوب     وقفتأثير ما يُباشر من أنشطة اقتصادية، وبخاصة التعدين،         

  . الأصلية تأثيراً سلبياً على حماية حقوقها المعترف بها بموجب القانون الآنف ذكره
لكيـة  الم ما تبدو عليه العملية الرسمية للمطالبة بـصكوك          إزاءقلق  الويساور اللجنة     -٢٣

  هي التي   مجتمعات الشعوب الأصلية   أنضي من مشقةٍ غير مبررة، كما يقلقها        لأراالجماعية ل 
  .اطلباته عند تقديم  عبء الإثباتيقع عليها

الزمنية المحدِّدة لعملية الحـصول علـى    س اللجنة مزيداً من التوضيح للأطر       تلتم
أملاك الأسلاف وعدد ما يقدم من طلبات ويصدر مـن          /شهادات ملكية أراضي  

وتوصي اللجنة بأن . شهادات من أجل المطالبة بصكوك الملكية الجماعية للأراضي    
ط الدولة الطرف عملية الحصول على شهادات الحق في ملكية الأراضي وأن            تبسِّ

  الانتقاميـة  عمـال الأتتخذ تدابير فعالة ترمي إلى حماية المجتمعات المحليـة مـن            
  . ممارسة حقوقها التي تتعرض لها في سياقنتهاكات الاو

 الأصلية من جهود    وبينما تحيط اللجنة علماً بتزايد ما تبذله اللجنة الوطنية للشعوب           -٢٤
  في سبيل تنفيذ قانون حقوق الشعوب الأصلية، إلا أنها تعرب عن قلقها إزاء عـدم كفايـة                 
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 موافقتها الحرة   الحصول على  عند   ، دائماً،  مع الشعوب الأصلية   نفذ من عمليات التشاور   ما يُ 
   . والمسبقة والمستنيرة على مشاريع الهياكل الأساسية واستغلال الموارد الطبيعية

توصي اللجنة بـأن تتحقَّـق الدولـة الطـرف مـن أن الهياكـل والمبـادئ                 
الإجراءات الموضوعة حالياً لتنظيم عملية الحصول على الموافقة الحرة         /التوجيهية

والمسبقة والمستنيرة للشعوب الأصلية تتفق وقانون حقوق الـشعوب الأصـلية           
 ـ    اًأن تضع أطر  بروحاً ونصاً، و   شاور مـع الـشعوب      زمنية واقعية لعمليات الت

انعدام   ما يبدو من   كما توصي اللجنة بأن تتحقق الدولة الطرف من أن        . الأصلية
 إلى نقص سبل الانتـصاف الفعـال،أو افتقـار          يُعزىلا  رسمية  احتجاجات  أي  

أو إلى انعـدام   نتقاميـة، الاعمال  الأالضحايا إلى الوعي بحقوقهم، أو الخوف من        
  .  الأصليةالثقة في اللجنة الوطنية للشعوب 

 ومفاده أنها راغبة في احترام حقوق شعب        وترحب اللجنة بما ذكرته الدولة الطرف       -٢٥
 كاناتوان وممارساته العرفية داخل أراضي أسلافه والتصدي لانقسامات         المتعلقة بجبل سَبانون  

 في هـذا   والمتعلقة بما أُجري،بانونشعب سَلالتابع   جبل كاناتوانبقضيةالمجتمع المحلي المقترنة   
. الجبل، وهو أحد المواقع المقدسة لشعب سَبانون، من عمليات تعدين دون موافقة مسبقة منه             

. لعمل العاجـل   وا بكرالم بالإنذار القضية بموجب إجرائها الخاص   وقد نظرت اللجنة في هذه      
 من   ما اتخذ  حالةتزال اللجنة قلقةً إزاء استمرار ما يقدم إليها من معلوماتٍ متناقضة عن              ولا

  .  إلى التصدي لانتهاكات حقوق شعب سَبانون ولتدمير جبله المقدسترمي تدابير
مع جميع الأطراف المعنية بغية التصدي      التشاور  تحث اللجنة الدولة الطرف على      

للمسائل المثارة حول جبل كاناتوان على نحوٍ يكفل احترام القوانين والممارسات           
معلوماتٍ مـن الدولـة الطـرف عـن         العرفية لشعب سَبانون، وترحب بتلقي      

  . في هذا الصددالجديدة  التطورات
 فإنها تـشجع    وإذ تضع اللجنة في اعتبارها أن حقوق الإنسان كافة كلٌّ لا يتجزأ،             -٢٦

ظر في التصديق على ما لم تصدِّق عليه بعد من معاهدات دولية لحقوق             الدولة الطرف على الن   
حكامها تبعات مباشرة على موضوع التمييز العنصري،       سيما المعاهدات التي لأ    الإنسان، ولا 

   بشأن الـشعوب الأصـلية والقبليـة        )١٩٨٩(١٦٩مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       
 .في البلدان المستقلة

 عند تنفيذ الاتفاقيـة في نظامهـا        اعتبارهاوتوصي اللجنة بأن تأخذ الدولة الطرف في          -٢٧
اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية       عمل ديربان،    إعلان وبرنامج بالقانوني الداخلي   

 ،٢٠٠١سـبتمبر   /والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في أيلـول           
   ٢٠٠٩أبريـل   / المعقـود في نيـسان     الختامية لمؤتمر استعراض نتائج ديربان    الوثيقة  وكذلك  
ن تقريرها الدوري المقبـل معلومـات       ن تضمِّ الدولة الطرف أ  إلى   اللجنة   وتطلب. في جنيف 
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مج عمل ديربـان    لتنفيذ إعلان وبرنا  تدابير   من    ذلك غيرو عملٍخطط  ا اتُّخذ من    عممحددة  
  .  الوطنيصعيدعلى ال
توصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف التشاور مع منظمات المجتمع المدني العاملة            و  -٢٨

طاق حوارها معها، ولا سيما في مجـال مكافحـة          في ميدان حماية حقوق الإنسان وتوسيع ن      
  . التمييز العنصري، فيما يتعلق بإعداد التقرير الدوري المقبل

  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على إصدار الإعلان الاختيـاري المنـصوص عليـه              -٢٩
  . من الاتفاقية١٤في المادة 

 ٦أُدخلت على الفقـرة     وتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعديلات التي            -٣٠
 في الاجتماع الرابـع     ١٩٩٢يناير  / كانون الثاني  ١٥ من الاتفاقية، والتي اعتُمدت في       ٨من المادة   

 كانون  ١٦ المؤرخ   ٤٧/١١١عشر للدول الأطراف في الاتفاقية وأقرتها الجمعية العامة في قراراها           
، ٦١/١٤٨ة العامة   وبهذا الخصوص، تستشهد اللجنة بقرار الجمعي     . ١٩٩٢ديسمبر  /الأول

الذي حثَّت فيه الجمعية بشدة الدول الأطراف على التعجيل بإجراءاتها الداخلية الخاصة بعملية     
  التصديق على التعديلات المُدخلة والإسراع إلى إخطار الأمين العام خطياً بموافقتـها علـي              

  .  هذه التعديلات
 وإطلاعهـم   قارير لعامة الجمهور  التإتاحة  الدولة الطرف    بأن تيسِّر    توصي اللجنة و  -٣١
 رسميـة  ال للغةبا اللجنة المتعلقة بهذه التقارير   وأن تعمِّم بالمثل ملاحظات      وقت تقديمها،    عليها

  . ، حسب الاقتضاء التي يشيع استخدامهاوغيرها من اللغات
   قـدمت وثيقتـها الأساسـية        كانـت قـد     أن الدولة الطرف   إذ تلاحظ  اللجنةو  -٣٢

 وفقاً للمبادئ   نصٍّ محدَّث  على تقديم    هاتشجعفإنها  ،  (HRI/CORE/1/Add.37) ١٩٩٤في عام   
  هـدات الدوليـة لحقـوق الإنـسان،      بموجب المعاإعداد التقارير التوجيهية المنسقة المتعلقة ب   

جتماع الخامس المـشترك  الا، التي اعتمدها    المشتركة الوثيقة الأساسية ب  المتعلقة سيما تلك  ولا
 ٢٠٠٦يونيـه   /قـوق الإنـسان المعقـود في حزيـران        حات  معاهـد   هيئـات  لجان بين

(HRI/GEN/2/Rev.4).  
  اللجنـة  نظـام  مـن    ٦٥ ادةالاتفاقية والم  من   ٩ من المادة    ١وفقاً لأحكام الفقرة    و  -٣٣

  تاريخ منعامٍ واحد   في غضون   أن توافيها    الدولة الطرف    إلى اللجنة   طلبل، ت الداخلي المعدَّ 
   عـن متابعتـها لتنفيـذ التوصـيات الـواردة في            علومـاتٍ اعتماد الاستنتاجات الحالية بم   

  . أعلاه٢٥ و٢٣ و١٨الفقرات 
  هميـة الخاصـة    انتبـاه الدولـة الطـرف إلى الأ       أن تلفـت    كما تـود اللجنـة        -٣٤

لة في تقريرهـا    م معلومات مفص  تقد وتطلب إليها أن     ٢٤ و ٢٢ و ١٧ و ١٥ و ١٤ للتوصيات
  .تنفيذ هذه التوصياتل بير محددة عن ما ستكون قد اتخذته من تداالدوري المقبل
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الحادي والعشرين والثاني    الدوريين   ريهاالدولة الطرف تقري  تقدم    بأن اللجنةتوصي  و  -٣٥
المبـادئ  ب اعتبارهـا آخذةً في   ،  ٢٠١٢يناير  /كانون الثاني  ٤ واحدة، في    ةٍفي وثيق والعشرين  
التي اعتمدتها اللجنـة     نصريلجنة القضاء على التمييز الع    لوثيقة الخاصة ب  الناظمة ل التوجيهية  

  التي أُثـيرت    جميع النقاط    تطرَّق إلى وأن ت ،  (CERD/C/2007/1)أثناء دورتها الحادية والسبعين     
 .في الملاحظات الختامية الحالية

        


